كلمة السيد امحمد سيد الخير
ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

خلال

الندوة حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة : التطبيقات ومساطر الحماية

(الرباط 23-24 أبريل 2009)
معالي السيد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى

السيد الكاتب العام لوزارة الاتصال

السيد الكاتب العام لوزارة العدل

السيد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

السيد المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

السادة المدراء والمسؤولين القضائيين

السادة الفنانون والإعلاميون

السادة الحضور الكرام

يطيب لي أن أتوجه إليكم، نيابة عن السيد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الدكتور فرانسيس كوري، بخالص التقدير والامتنان على دعوة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للمشاركة كشريك في أشغال هذا الملتقى الهام حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة : التطبيقات ومساطر الحماية والذي يندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للملكية الفكرية وفي لإطار قافلة الملكية الفكرية لسنة 2009، هذا الملتقى الذي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الرامية إلى نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالموضوع وتأثير تفعيلها على التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والإبداع وتبادل المعلومات والخبرات.

إن رعاية معالي السيد وزير الاتصال لهذا الملتقى لدليل على الأهمية الكبرى التي توليها المملكة المغربية للملكية الفكرية وعيا منها بأهمتها وضرورة حمايتها من أجل تشجيع الابتكار والخلق والإبداع وخلق الثراء.

معالي السيد الوزير 

السادة الحضور

تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما تعلمون، الإشراف على 24 معاهدة دولية (16 منها حول الملكية الصناعية، و7 حول حق المؤلف، إضافة إلى اتفاقية إنشاء المنظمة. عدد الدول الأعضاء فيها 184 دولة والهيئات الرئيسية فيها هي الجمعية العامة ولجنة التنسيق وعدد المنظمات غير الحكومية التي تتمتع فيها بصفة مراقب بلغ ما يفوق 170 منظمة. تستمد المنظمة نحو 90 بالمائة من ميزانيتها السنوية من أنشطة التسجيل والنشر الدولية المنتفع بها على نطاق واسع ويتأتى الجزء الباقي من اشتراكات الدول الأعضاء فيها.
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السادة الحضور

إن تحديث التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الفكرية سواء تعلق الأمر بمصنفات الملكية الفنية والأدبية أو بالملكية الصناعية والتجارية أدى إلى تعزيز القواعد القانونية من أجل تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية حماية للإبداع الفكري وبخصوص حق المؤلف والحقوق المجاورة، يعتبر القانون الجديد رقم 34.05 المتمم والمغير للقانون رقم 2.00 إطارا قانونيا فعالا لحماية هذه الحقوق من خلال تقويتها وتشديد إجراءات الردع والحماية والتدابير على الحدود بالنسبة للمراقبة الجمركية وبعض الإجراءات المصاحبة وتعزيز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ويبقى التركيز على التكوين المستمر لهيآت الانفاذ وباقي أجهزة الحماية الأخرى من بين الأنشطة الفعالة في هذا المجال ولا يخفى في هذا الصدد الدور الهام والفعال المنوط بالسلطات القضائية خاصة بعد الصلاحيات الواسعة التي منحها إياها القانون المذكور سواء في الجانب المدني أو الجنائي أو على مستوى التدابير التحفظية.
إن انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بالإضافة إلى التشريعات القوية والفعالة السابق ذكرها ودوره النشيط في مختلف الفعاليات والملتقيات الدولية ذات الصلة جعله يعتبر من بين الدول النموذجية على الصعيد العربي والإفريقي.
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السادة الحضور

لقد أكدت الكثير من الدراسات أن الملكية الفكرية أصبحت في هذا العصر القائم على المعرفة والتكنولوجيا وسيلة قادرة على النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن بين التحديات الكبرى التي تواجهها المنظمة اليوم هي تحقيق وعود الملكية الفكرية كأداة لهذه التنمية وترجمتها على أرض الواقع وتحفيز الانتفاع بها في سبيل التنمية المستدامة، ذلك أن هذه الملكية أصبحت بمثابة محرك قوي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ تشكل مزيجا حيويا يساعد على حفز الإبداع والابتكار وتوليد العائدات وتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقافة وتغذية الجهاز الاقتصادي ككل.

ولهذا، تعمل المنظمة جاهدة على تعميق الفهم الأفضل والانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية وإرساء القواعد الدولية في هذا المجال وتطوير القوانين والمعايير والممارسات المتعلقة بها والسعي وراء تشجيع الإبداع والابتكار بغية الانتفاع بها كأداة فعالة للتنمية من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى دعم وتعزيز العناصر الرئيسية الثلاثة التي يرتكز عليها نظام حديث وفعال للملكية الفكرية وهي الفرد والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة.

إن حماية الملكية الفكرية تستوجب إدراجها في عمق التشريعات والاستراتيجيات والسياسات التنموية للدول الأعضاء في المنظمة، تلك التشريعات القوية التي من شأنها أن تساهم بقوة في ردع ظاهرتي التقليد والقرصنة اللذان يكلفان الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 200 مليار دولار أمريكي سنويا، علما بأن كل منتج في السوق أصبح هدفا للتقليد والقرصنة مما يضر بالتنمية الاقتصادية ويعرض صحة وسلامة المواطن للخطر.

لقد أظهرت الدراسات كذلك أن الصناعات القائمة على الثقافة التي تعتمد كثيرا على حق المؤلف والحقوق المجاورة تساهم بشكل ملحوظ في التنمية الاقتصادية وفي تكوين الثروة وهذا ما يستدعي دعم هذه الحقوق بما يلزم. إن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة يندرج في صلب إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الشيء الذي يستوجب التوفر على الإطار القانوني اللازم لممارسة تلك الحقوق وحمايتها وتطورها حسب الحاجة.
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السادة الحضور الكريم
لقد باتت مهمة الحماية في ظل مجتمع الإعلام والمعرفة الحالي وانتشار المعلومات عبر وسائل الاتصال الحديثة كالانترنيت والكوابل التلفزيونية والساتلايت أكثر تعقيدا مما يطرح تحديا آخرا أمام المهتمين ويستوجب منهم إيجاد آليات أكثر فاعلية لمواكبة أساليب التكنولوجيا المتطورة التي سهلت عملية السطو الفكري.. فحماية المبدعين وأصحاب الفكر وبراءات الاختراع والمؤلفين هي المقدمة الأولى لحفزهم على الإبداع ومن ثم دفع عجلة التقدم إلى الأمام.

وختاما أقول أن المنظمة العلمية للملكية الفكرية هي منظمة في خدمة المستقبل ذلك أن الملكية الفكرية ستؤدي في القرن الحادي والعشرين دورا يزيد أهمية على الصعيد الدولي وكما تعلمون فإن ما يقارب 6 مليون براءة أصبح اليوم نافذا عبر العالم وأعمال الفكر أو الملكية الفكرية مثل الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والكتب والموسيقى والأفلام صار ينتفع ويستمتع بها اليوم سكان جميع القارات ومن شأن حسن أو سوء استخدامها أن يحدث الفرق أو التفاوت في الرخاء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين بلد وآخر.
إن المنظمة من خلال برامج المساعدات التقنية وتعزيز الكفاءات للبلدان النامية، لن تدخر أي جهد في العمل قدر المستطاع على مواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المغربية المعنية بالملكية الفكرية كالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تحقيقا للرؤى والأهداف المشتركة وتعزيزا وتقوية للإنجازات السابقة في إطار برامج التعاون مع المملكة المغربية.

والسلام عليكم ورحمة الله.
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